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مقدمة:
 برزت التنمية المستدامة كمفهوم وعملية تنموية مع زيادة الاهتمام العالمي بموضوع حماية الأرض والحفاظ على مواردها ومن المهم عند تناول هذا الموضوع معرفة وفهم المقصود بالتنمية المستدامة، وتناول خصائصها، والمبادئ التي تستند إليها. والتعرف على الأهمية التطبيقية لها، ومردودها على الفرد والبيئة والمجتمع، والأبعاد التي تنتج عن التفاعل بينهم في مجالات الحياة المتنوعة على المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي
تاريخ التنمية المستدامة:
يشمل تاريخ التنمية المستدامة تطور الفكر البيئي والممارسات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والعدالة الاجتماعية.
الممارسات القديمة والوسيطة, قبل ظهور الحركة البيئية الحديثة بزمن طويل، أظهرت الحضارات القديمة فهمًا عميقًا للاستدامة من خلال ممارسات زراعية متنوعة. فعلى سبيل المثال، استخدم سكان بلاد ما بين النهرين تناوب المحاصيل وتقنيات الري للحفاظ على خصوبة التربة وبالمثل، قام المصريون القدماء بتكييف ممارساتهم الزراعية لتتوافق مع الفيضان السنوي لنهر النيل، مما يضمن خصوبة مستدامة للتربة دون استغلال مفرط. ، بينما طورت حضارة وادي السند تخطيطًا حضريًا يُحسّن إدارة موارد المياه والصرف الصحي. وبالمثل، في أوروبا في العصور الوسطى، شجع نظام الحقول الثلاثة على استصلاح التربة وتحقيق غلة زراعية مستدامة، مما يعكس إدراكًا مبكرًا للتوازن البيئي وبالمثل، طبقت المجتمعات إدارة جماعية للغابات وممارسات زراعية سمحت باستعادة التربة ومنع إزالة الغابات، مما يُظهر أمثلة مبكرة على الاستدامة قبل وقت طويل من تعريف المصطلح رسميًا . وخلال ظهور الفكر المحافظ أكدت حركة الحفاظ على البيئة في الولايات المتحدة الامريكية التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، على أهمية إدارة الموارد الطبيعية، داعين إلى الاستخدام المستدام للغابات والحياة البرية. وشهدت هذه الفترة أيضًا تشكيل منظمات بيئية، مثل نادي سييرا في عام 1892، والذي كان يهدف إلى حماية المساحات الطبيعية وتعزيز الحفاظ المسؤول عليها, وقد أدت الثورة الصناعية، التي تميزت بظهور الماكنة والتوسع الحضري، إلى تفاقم التدهور البيئي وأبرزت الحاجة المُلحة إلى ممارسات مستدامة. ومع توسع الصناعات، ازداد الطلب على الموارد الطبيعية بشكل كبير، مما أدى إلى إزالة الغابات ومستويات تلوث عالية. وقد دفعت هذه الفترة مفكرين مثل جورج  مارش، الذي حذر في كتابه "الإنسان والطبيعة" الصادر عام 1864، من احتمال انقراض البشرية إذا لم تُعطَ الأولوية لحماية البيئة. وقد أدت الأزمات البيئية التي تلت ذلك، بما في ذلك التلوث والكوارث البيئية، إلى زيادة الدعوات إلى اتباع نهج أكثر استدامة في التنمية وإدارة الموارد والحفاظ على البيئة. وقد مثّلت الثورة الصناعية، التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، تحولاً محورياً في العلاقة بين الإنسان والبيئة. فبينما حفّزت نمواً اقتصادياً كبيراً وتقدماً تكنولوجياً ملحوظاً، فقد تسببت أيضاً في تدهور بيئي غير مسبوق، مما أثار تساؤلات جوهرية حول الاستدامة. ومع ازدياد عدد سكان المدن وتوسع الصناعات، ازداد الطلب على الموارد الطبيعية، مما أدى إلى تلوث حاد للهواء والماء وأضرار بيئية جسيمة.
شهدت الفترة ما بين عامي 1900 و1910 زيادة ملحوظة في الوعي البيئي، وهو عقد تميز بأنشطة رواد حماية البيئة المؤثرين الذين سعوا إلى رفع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية. شهدت هذه الفترة أيضًا بداية اعتراف أوسع بالآثار الضارة للتصنيع على البيئة، حيث دعا النشطاء والكتاب على حد سواء إلى ممارسات مستدامة للتخفيف من آثار التدهور البيئي. وشهدت أوائل الخمسينيات من القرن العشرين تحولاً في الخطاب البيئي، لا سيما في أعقاب أحداث مثل حادثة تلوث الهواء الحاد في لندن عام 1952، والتي أسفرت عن 12 ألف حالة وفاة. وقد حفزت هذه المأساة دراسة أكثر جدية للقضايا البيئية، بالتزامن مع الكشف المقلق عن إدراك صناعة الوقود الأحفوري لتغير المناخ منذ عام 1954.
شهد القرن العشرون نقطة تحول هامة في تطور التنمية المستدامة، لا سيما منذ ستينيات القرن الماضي فصاعداً. تميزت هذه الفترة بتزايد الوعي البيئي والنشاط البيئي، مدفوعاً بحركات شعبية وأزمات بيئية مقلقة وعلى الرغم من أن النقاشات المبكرة حول الاستدامة تعود إلى القرن الثامن عشر، إلا أن الحركة البيئية الحديثة اكتسبت زخمًا كبيرًا في ستينيات القرن العشرين. وقد حفزت هذه المرحلة عدة أحداث رئيسية، من بينها نشر كتاب راشيل كارسون المؤثر " الربيع الصامت " عام ١٩٦٢. سلط كتاب كارسون الضوء على مخاطر استخدام المبيدات الحشرية وتأثيرها على البيئة، مما أدى إلى تغيير جذري في التصور العام وحشد الحركة البيئية من خلال ربط التلوث بمخاوف الصحة العامة
في الولايات المتحدة، تطورت الحركة البيئية استجابةً لسلسلة من الأزمات، بما في ذلك حوادث تلوث الهواء الحاد في المدن الكبرى وحوادث تسرب النفط. وقد أبرزت أحداث مثل تسرب النفط في سانتا باربرا عام 1969 والتصريف السام في نهر كياهوغا الحاجة المُلحة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية، تُوِّجت بقوانين بيئية تاريخية مثل قانون السياسة البيئية الوطنية لعام 1969 وقانون الهواء النظيف لعام 1970. شكّل الاحتفال الأول بيوم الأرض في 22 أبريل 1970 لحظة محورية في هذه الحركة الناشئة، حيث حشد الملايين للدفاع عن حماية البيئة والاستدامة.
شهدت الحركة البيئية زخمًا متزايدًا في سبعينيات القرن الماضي، وبلغت ذروتها في أحداث تاريخية وتشريعات عززت التركيز على الممارسات المستدامة. وشهدت هذه الفترة أيضًا سنّ قوانين هامة، منها قانون السياسة البيئية الوطنية (1969)، وقانون الهواء النظيف (1970)، وقانون المياه النظيفة (1972)، مما شكّل خطوة حاسمة نحو إضفاء الطابع الرسمي على حماية البيئة .
أن تتبع الحركات البيئية في ستينيات القرن الماضي، والتي سلطت الضوء على الآثار الضارة للنشاط البشري على كوكب الأرض. وتقرير "حدود النمو" الصادر عن نادي روما (1972)، وضعت الأساس لفهم أشمل للتنمية المستدامة.
وحظي هذا المفهوم بأول اعتراف دولي هام له في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972 في السويد ، حيث تم الاعتراف بضرورة إدارة التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة بطريقة تعود بالنفع على الطرفين.
وفي أكتوبر ۱۹۸۲م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق العالمي للطبيعة والذي طالب بأن يشمل التخطيط للتنمية في كل دولة وضع استراتيجيات لحفظ الطبيعة  وتحقيق تنمية قابلة للاستمرار قائمة على التعاون الدولي والعلاقات المتبادلة بين الناس والموارد مؤكدة على تحقيق التنمية القابلة على الاستمرار دون تحقيق ضرر بيئي.
اكتسب مفهوم التنمية المستدامة زخماً كبيراً مع إصدار تقرير بروندتلاند، الذي يحمل عنوان "مستقبلنا المشترك"، في عام 1987. وقد قدم هذا التقرير، الذي ترأسته غرو هارلم بروندتلاند، التعريف المقبول على نطاق واسع للتنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". وقد أكد هذا التعريف على أهمية العدالة بين الأجيال ووضع الأساس للمناقشات الدولية اللاحقة حول الاستدامة. قدّم التقرير إطارًا للتنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة اتباع نهج متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة. وحذّر من العواقب السلبية المحتملة للنمو الاقتصادي السريع والعولمة، داعيًا إلى سياسات تعالج التدهور البيئي مع تعزيز رفاهية الإنسان . إن ازدياد بروز القضايا البيئية خلال هذه الحقبة، إلى جانب تزايد قلق الرأي العام بشأن التلوث والاكتظاظ السكاني واستنزاف الموارد، قد أبرز الحاجة المُلحة إلى نموذج يدمج الصحة البيئية مع العدالة الاقتصادية والاجتماعية, . وفي عام ۱۹۹۰م أقر مؤتمر العمل الدولي اعتماد فكرة التنمية المستدامة كأساس لكل أنشطة منظمة العمل الدولي مؤكداً على ضرورة أن تعرف الأهداف والأنشطة البينية في إطار الأهداف الإنمائية، وأن توضع سياسات التنمية بما يتناسب والاستخدام المنسق للموارد.
أثّر تقرير بروندتلاند بشكل كبير على الاتفاقيات البيئية الدولية اللاحقة، بما في ذلك قمة الأرض في ريو عام 1992، التي فصّلت مبادئ التنمية المستدامة من خلال إعلان ريو. وقد أكّد هذا الإعلان على ضرورة تغيير المواقف والسلوكيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسلّط الضوء على أهمية دمج الاعتبارات البيئية في السياسات الاقتصادية., كان مؤتمر قمة الأرض لعام 1992، المعروف رسميًا باسم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، حدثًا محوريًا في تاريخ التنمية المستدامة. عُقد المؤتمر في ريو دي جانيرو، البرازيل، وجمع ممثلين من أكثر من 178 دولة، مما جعله أحد أكبر التجمعات التي نظمتها الأمم المتحدة على الإطلاق وتزامن معه قمة كوبنهاجن ۱۹۹۵ وقمة المرأة في بكين ١٩٩٥م أكدت على ضرورة التنمية المستدامة. كان الهدف الرئيسي هو معالجة القضايا المتصاعدة للتدهور البيئي العالمي والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن استراتيجيات في أعقاب قمة الأرض، استمرت المبادرات الدولية لمعالجة القضايا البيئية مع وضع بروتوكول كيوتو في عام 1997. وكان هذا أول اتفاق ملزم يلزم الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، مما يعكس خطوة مهمة في الدبلوماسية البيئية الدولية.
 وفي عام ٢٠٠٢م عقد المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا وأقر ضرورة حماية البيئة المشتركة والقضاء على الفقر وتحسين قدرة الدول النامية على التصدي لتحديات العولمة ومجابهتها والحد من المشاكل الصحية المتصلة بالبيئة. وفي عام ۲۰۰۵م أقر وزراء الشئون الاجتماعية والتخطيط العرب في جامعة الدول العربية الاتجاه التنموي الجديد المتعلق بالتنمية المستدامة الخاص بالأهداف التنموية للألفية بغرض تمكين الفئات التي ينبغي أن تكون أكثر مشاركة في تحقيق التنمية كالمرأة والشباب ومشاركة منظمات المجتمع المدني، وأكد ذلك المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية في تونس عام ۲۰۱۰م تحت شعار "المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة". شهد القرن الحادي والعشرون تقدماً ملحوظاً في مجال التنمية المستدامة، تميز بجهود عالمية تعاونية لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة. وتُعد أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015، محوراً أساسياً لهذه المبادرة، إذ تُشكل دعوة عالمية للدول للعمل على تحقيق الاستدامة بحلول عام 2030 وتبني أهداف التنمية المستدامة التي انبثقت من أهداف الألفية الإنمائية السابقة، مستفيدةً من التقدم المحرز ومعالجةً للدروس المستفادة. وهي تتألف من 17 هدفًا تتناول قضايا عالمية متنوعة، بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، وتدهور البيئة.
التعريف
تعريف التنمية : بأنها القدرة على زيادة الموارد المختلفة من موارد بشرية، واقتصادية وطبيعية، واجتماعية، وتدعيمها لتحقيق مستويات أعلى للإنتاج لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع. أما الاستدامة فيعود معناها إلى علم البيئة؛ حيث استخدمت الاستدامة للتعبير عن الاستمرارية التي ترتبط بتشكل وتعلم النظام الديناميكي، الذي يكون عرضة لتغيرات هيكلية تؤدي إلى حدوث تغيير في الخصائص والعناصر والعلاقات
وايضا تعرف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس أو الإضرار باحتياجات الأجيال المستقبلية وتعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) - (FAO) التنمية المستدامة بأنها إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية، وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية، فالتنمية المستدامة في الزراعة والغابات والمصادر السمكية تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية، ولا تضر بالبيئة، لذلك تكون ملائمة من الناحية الفنية، ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية.
أن مفهوم التنمية المستدامة يتطلب فهمًا شاملًا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. إنه يعتبر نموذجًا للتنمية يهدف إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. يتمحور التفكير في المفهوم البديل للنمو الاقتصادي الذي يعتمد على استغلال الموارد بشكل مستدام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أبعاد التنمية المستدامة: للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد مترابطة ومتداخلة ومتكاملة
1-  البعد الاقتصادي: النظام المستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وأن يحافظ على مستوى معين قابل للإدارة من التوازن الاقتصادي ما بين الناتج العام والدين العام، وان يمنع حدوث اختلالات اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية.
2-  البعد الاجتماعي: يكون النظام مستداما اجتماعيا في تحقيق العدالة في التوزيع، وإيصال الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم إلى محتاجيها والمساواة في النوع الاجتماعي والمحاسبة السياسية والمشاركة الشعبية.
3- البعد البيئي : النظام المستدام بيئيا يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية تجنب الاستنزاف الزائد للموارد المتجددة وغير المتجددة، ويتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي والاتزان الجوي وإنتاجية التربة والأنظمة البيئية الطبيعية الأخرى التي لا تصنف عادة كموارد اقتصادية.
وفي سياق التنمية المستدامة، يعتبر البعد البيئي أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها ويتعين على المجتمعات العمل على الحد من التلوث وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية. يتم ذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الطاقة المتجددة والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي., بالإضافة إلى البعد البيئي، يركز المفهوم على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويجب أن تسهم التنمية المستدامة في تعزيز الاقتصاد بشكل مستدام وعادل، وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي لجميع شرائح المجتمع. ويتعين أيضًا أن تتضمن التنمية المستدامة العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين جودة الحياة للجميع.
من خلال هذه الأبعاد الثلاثة، يمكن اعتبار التنمية المستدامة كوسيلة للتوفيق بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي، دون تعريض لخطر التوازن الطبيعي للأرض من خلال تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم. وهو ما أكده تقرير براتلاند الصادر سنة 1987 الذي أعطى مقاربة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والنظم الإيكولوجية , ويعتبر التفكير بشكل شامل ومتكامل أمرًا ضروريًا في التنمية المستدامة ويجب أن تأخذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتنمية بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة ويجب أن تتعاون الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكات والتعاون وتحقيق الابعاد الثلاثة. وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والذي يتطلب التعاون والجهود المشتركة من قبل جميع الفاعلين في المجتمع لخلق عالم أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

مفاهيم التنمية المستدامة: 
1 - التنمية المستدامة هي تلبية احتياجك الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها وتعتمد هذه التعريف على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. 
2-  تعريف الأمم المتحدة التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، وتركز على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التنمية
3- تعريف الاستدامة الشاملة للتنمية المستدامة: هي عملية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع. وتركز على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والقدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
 4- تعريف القدرة على التحمل للتنمية المستدامة هي تطوير القدرة على التحمل للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث يمكنها الاستمرار في تلبية الاحتياجات الحالية دون التأثير السلبي على القدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
 5- تعريف الشمولية التنمية المستدامة هي التنمية التي تضمن المشاركة الفعالة والعادلة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفقراء والمهمشين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار.
هذه بعض التعاريف المهمة التي قيلت بشأن التنمية المستدامة، وتظهر أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملية التنمية.
 أسئلة المبحث:
 1 - ما أهمية التنمية المستدامة في المجتمعات؟
 2 - كيف يمكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة في سياق التنمية المستدامة؟
 3 - ما دور الحكومات والمنظمات غير الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة؟
 4 - كيف يمكن تعزيز التوعية بأهمية التنمية المستدامة بين الجماعات ؟
 5 - ما التحديات التي تواجه تنفيذ التنمية المستدامة في المجتمعات؟
اهداف التنمية المستدامة:
الهدف 1 القضاء على الفقر : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان تشمل الغايات القضاء على الفقر المدقع وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الموارد الاقتصادية.
الهدف 2 القضاء على الجوع: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة تشمل الغايات القضاء على الجوع وسوء التغذية وتحسين الإنتاج الزراعي، وإنتاج غذائي مستدام و قوي؛ وتصحيح التشوهات التجارية وضمان أسواق السلع الغذائية العاملة.
الهدف 3 الصحة الجيدة والرفاه:  تشمل ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار، وتشمل الغايات خفض وفيات الأمهات؛ إنهاء وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها؛ إنهاء أو الحد من الإيدز و الأمراض أخرى؛ والتغطية الصحية الشاملة والأدوية الأساسية بأسعار معقولة والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وبحوث اللقاحات، والحصول على الأدوية.
الهدف 4 التعليم الجيد: ضمان شامل وعادل الجودة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتشمل الغايات الوصول الشامل إلى التعليم المجاني قبل الابتدائي وجودة التعليم الابتدائي والثانوي؛ وتحسين المهارات المهنية المساواة في الحصول على التعليم وتوسيع مرافق التعليم، والمنح الدراسية، وتدريب المعلمين.
الهدف 5 المساواة بين الجنسين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتشمل الغايات القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات وتقييم الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي وضمان المشاركة الكاملة للمرأة؛ والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية؛ وتساوي فرص حصول المرأة على الموارد الاقتصادية.
الهدف 6 المياه النظيفة و الصرف الصحي ضمان التوفر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع، تشمل الغايات ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة والمرافق الصحية والصرف الصحي للجميع، والحد من التلوث وزيادة كفاءة استخدام المياه وتعزيز الإدارة التشاركية لخدمات المياه والصرف الصحي.
الهدف 7 :طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها ومستدامة وحديثة للجميع، وتشمل الغايات ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها وحديثة.
الهدف 8 : العمل اللائق ونمو الاقتصاد: تعزيز النمو المستدام والشامل والمستدام الاقتصادي والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع تشمل الغايات تعزيز النمو الاقتصادي المطرد؛ وتحسين كفاءة استخدام الموارد في الإنتاج والاستهلاك؛ والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع والقضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال والاتجار بهم وحماية حقوق العمال بما فيها حقوق العمال المهاجرين وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية.
الهدف 9 : الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية: بناء البنية التحتية المرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار، وتشمل الغايات الوصول بأسعار معقولة ومنصفة إلى البنية التحتية الجيدة التصنيع المولود للعمالة الوصول إلى الخدمات المالية والأسواق والابتكار ونقل التكنولوجيا، وزيادة فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الهدف :10 الحد من أوجه عدم المساواة تقليل عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وتشمل الغايات تعزيز معدلات نمو أعلى من في المائة الأدنى وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ والحد من أوجه عدم المساواة في الفرص والنتائج وضمان الحماية الاجتماعية للجميع وضمان المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتيسير الهجرة، وتخفيض تكاليف المعاملات المتعلقة بتحويلات المهاجرين.
الهدف 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة جعل المدن والمستوطنات البشرية الشاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتشمل الغايات ضمان الحصول على السكن والخدمات الأساسية والنقل العام للجميع والتخطيط التشاركي للمستوطنات البشرية وحماية التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث.
الهدف 12 الاستهداف والإنتاج المسؤولان تشمل الغايات تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية تحسين إدارة النفايات تعزيز المشتريات العامة المستدامة وضمان الوصول إلى المعلومات وبناء القدرات من أجل التنمية المستدامة.
الهدف 13 العمل المناخي: اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وأثاره، وتشمل الغايات تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية، بما في ذلك في المجتمعات المهمشة تنفيذ صندوق المناخ الأخضر.
الهدف :14: الحياة تحت الماء الحفظ والاستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة، وتشمل الغايات الحد من التلوث البحري؛ والمحافظة على النظم الإيكولوجية الساحلية، والمناطق البحرية الساحلية، والأرصدة السمكية ، وتأمين وصول صغار الصيادين إلى الأسواق حماية التنوع البيولوجي البحري.
الهدف 15 الحياة في البر : حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة مستدامة الغابات ومكافحة التصحر، ووقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتشمل الغايات الإدارة المستدامة للمياه العذبة والنظم الإيكولوجية الجبلية والغابات مكافحة التصحر وقف فقدان التنوع البيولوجي ومكافحة الصيد غير المشروع والاتجار بالأنواع المحمية.( السلام والعدل والمؤسسات القوية تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة)
الهدف 16 للتنمية المستدامة توفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على جميع المستويات، وتشمل الغايات الحد من جميع أشكال العنف؛ إنهاء العنف ضد الأطفال والاتجار بهم؛ وتعزيز سيادة القانون والعدالة للجميع والحد من التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة والفساد والرشوة وتطوير المؤسسات الفعالة والمشاركة في صنع القرار على جميع المستويات الهوية القانونية للجميع.
الهدف 17 عقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وتشمل الغايات تعزيز الموارد المحلية والدولية القدرة على تحمل الديون ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات تعزيز التجارة وتعزيز الاتساق في السياسات والمؤسسات واحترام حيز السياسات في البلدان وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين؛ قياسات للتقدم بيانات مصنفة.
مبادئ التنمية المستدامة:
 يقصد بـ مبادئ التنمية المستدامة: الركائز التي تستند إليها في تحقيق استراتيجياتها الهادفة إلى تحقيق تنمية الأجيال الحالية ورفاهيتها، وذلك دون المساس بقدرة الأجيال القادمة وحقوقها في تلبية حاجاتهم، وتتمثل مبادئ التنمية المستدامة .
· تحديد الأولويات بعناية والاستفادة من كل دخل مادي.
· اغتنام فرص تحقيق الربح واستخدام أدوات السوق متى كان ذلك ممكنا.  - الاقتصاد في استخدام الأدوات الإدارية والتنظيمية
· العمل مع القطاع الخاص.
· الاشتراك الكامل للأفراد. 
· توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا.
· تحسين الأداء الإداري. 
أهمية التنمية المستدامة :
تتكون التنمية المستدامة من حزمة كبيرة من الأهداف، ونظرا لطبيعة الموضوع وتعقيداته فمن الأمثل الإلمام بأهميته للوصول إلى فهم وإدراك شامل، والمجتمع هو المرتكز الأساسي الذي يدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، وبهذا تظهر أهمية التنمية المستدامة متمثلة فيما يأتي:
 1- ضمان تنمية بشرية قادرة على تحسين مستوى المعيشة ويشكل الإنسان جوهر التنمية المستدامة التي تضمن تنمية بشرية من شأنها أن تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية الاجتماعية.
 2- ترشيد وتنظيم استخدام الموارد الطبيعية المتاحة من خلال الخطط والآليات المسبقة التي من شأنها العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة، والبحث عن بدائل للمواد واسعة الاستعمال حتى تبقى فترة زمنية أطول.
 3- تحقيق العدالة والإنصاف ويمكن التفريق بين نوعين من الإنصاف أولا: يتعلق بإنصاف الأجيال البشرية القادمة التي لم تولد بعد، ولم تؤخذ مصالحها في الاعتبار عند وضع التحليلات الاقتصادية وغيرها.
 ثانيا: يتعلق بمن يعيشون اليوم ولا يجدون فرصا متساوية للحصول على الموارد.
4-  زيادة الدخل الوطني والقضاء على الفقر والتخلف الذي تعيشه بعض الدول، وتدني مستوى المعيشة هو الذي يدفعها إلى انتهاج واستحداث تنمية مستدامة فعالة من شأنها زيادة الدخل الوطني.
5- تكافؤ الفرص في توزيع الدخل والثروات حيث تهتم التنمية المستدامة بالتوزيع العادل للمداخيل والثروات الطبيعية لأن كثيرا من الدول المنخفضة اقتصاديا تعاني من مشكلة عدم الإنصاف في ذلك وتدعيم التعاون الدولي، وذلك من خلال تقديم المساعدات والرعاية في كثير من المجالات الاقتصادية، والتكنولوجية، وغيرها.
خصائص التنمية المستدامة:
 إن خطة التنمية المستدامة التي أقرتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015م ترسم خارطة طريق بعيدة الرؤية لجميع الدول والجهات المعنية، ومتوازنة نحو أبعاد مختلفة للتنمية، كي تعمل جاهدة على إرساء عالم ينعم بالازدهار المستدام، والإدماج الاجتماعي والمساواة، فيما تسعى بالتزامن مع ذلك إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والحرص على عدم إهمال أحد، فهي تنمية غير تقليدية، بل تتسم بعدد من الخصائص، وهي:
 1 - الإنسانية: إن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها في كل بقعة من العالم توجه للإنسان في أي مكان.
 2 - الاستمرارية: تدل التنمية المستدامة في مفهومها على الاستمرارية والتواصلية في تحسين حياة الإنسان في الوقت الحاضر وفي المستقبل. ... 3 - الشمول: تعد التنمية ظاهرة شاملة إذ تتناول جميع مجالات الحياة سواء أكانت اقتصادية، أم اجتماعية، أم بيئية، وهي في أثناء تغطيتها لتلك المجالات لا تغفل عن الجوانب الروحية والثقافية
4- التوازن ترمي التنمية المستدامة إلى التوازن في جميع متطلبات التنمية، دون تركيز على نوع أو مجال معين، كما يقوم هذا التوازن على مراعاة حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الموارد الطبيعية.
5- المستقبلية البعد الزمني سمة تميز التنمية المستدامة فهي تنمية طويلة الأجل تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، والتخطيط لها الأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن من خلالها التنبؤ بالمتغيرات.
6- المجتمعية التنمية المستدامة الناجحة تقوم أساسا على القدرة الذاتية للمجتمع، وإن معيار نجاحها يتمثل في قدرتها على تمكين أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع من المشاركة في دفعها وتوجيهها، والانتفاع بنتائجها.
 7- مسؤولية إدارية الدور القيادي في عملية التنمية يقع على عاتق الإنسان كمنظم وعامل، لذلك فإدارة وتوجيه التنمية نحو مسارها الصحيح يحتاج إلى سياسة وأجهزة إدارية تعمل على تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومراقبة العملية التنموية، واتخاذ القرارات المناسبة
ابرز مؤشرات التنمية المستدامة في الجانب الاجتماعي تشمل: 
1- نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
2-  توزيع البطالة.
3- نسبة أجور الاناث إلى الذكور.
4-  حالة التغذية لدى الاطفال . 
5-  معدل وفيات الاطفال تحت 5 سنوات.
6-  العمر المتوقع عند الولادة.
7-  - نسبة السكان المخدومين بنظام الصرف الصحي .
8-  نسبة السكان الحاصلين على مياه سليمة للشرب.
9- نسبة السكان الحاصلين على خدمة الرعاية الصحية الأولية.
 ابرز مؤشرات التنمية المستدامة في الجانب البيئي تشمل:
1.  انبعاثات الغازات الدفيئة . 
2. - استخدام الموارد الضارة بالأوزون. 
3. تراكيز الملوثات الهوائية في المناطق السكانية . 
4. الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة 
5.  استخدام الأسمدة . 
6. استخدام المبيدات الزراعية. 
7. نسبة مساحة الغابات للمساحة الكلية . 
8. الأراضي المتأثرة بالتصحر .  
9. نسبة الاستخدام السنوي للمياه الجوفية والسطحية من مصادر المياه المتجددة.
10. نسبة الأوكسجين في المصادر المائية.
11. نسبة مساحة المحميات الطبيعية من المساحة الكلية 
ابرز مؤشرات التنمية المستدامة في الجانب الاقتصادي تشمل:
1.  نسبة الناتج المحلي لكل فرد. 
2. كثافة استخدام المواد. 
3. استهلاك الطاقة السنوي للفرد الواحد. 
4. نسبة استهلاك مصادر الطاقة المتجددة. 
5. نسبة استخدام الطاقة التجارة والخدمات. 
6. نسبة استخدام الطاقة بالصناعة. 
7.  نسبة استخدام الطاقة لقطاع الإسكان. 
8. نسبة استخدام الطاقة للنقل.  
9. معدل إنتاج النفايات الصناعية والمنزلية. 
10. معدل إنتاج النفايات الخطرة . 
11. معدل إنتاج النفايات المشعة. 
تتعامل التنمية المستدامة مع العديد من الانشطة الطبيعية والبشرية ابرزها : 1 - الزراعة ٢ - الغلاف الجوي ٣- التغير المناخي - التصحر والجفاف 5- المياه العذبة ٦- الصحة 7-التجمعات السكانية الصناعة – 8-الفقر 9- الصرف الصحي ۱0 - التطور التكنولوجي 11- التعليم والتوعية
إشكاليات ومعوقات التنمية المستدامة:
 هناك بعض المعوقات التي واجهت العديد من الدول في تبني التنمية المستدامة خاصة الدول النامية وبعض تلك التحديات يتمثل في الآتي:
 1- عدم الاستقرار السياسي، وغياب استقرار السياسات الاقتصادية والتنموية الناتج عن غياب السلام والأمن. يتمثل ذلك في سباق التسلح والنزاع المسلح كعقبة كؤود في طريق التنمية المستدامة، وذلك بسبب الاستنزاف المريع والمستمر للموارد المالية والمادية الأخرى الشحيحة، والتي تؤدي في النهاية إلى القضاء على الموارد البشرية والثروات القومية والتي يمكن أن تستغل وتستخدم في الحيلولة دون انهيار الأنظمة البيئية وتدهور الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة لمكافحة الفقر. وفي هذا السياق يرى تقرير مستقبلنا المشترك أن أول خطوة في إرساء قاعدة سليمة لإدارة العلاقات بين الأمن والتنمية المستدامة هي توسيع أفق المجتمع العالمي. فإن النزاعات قد تنشب ليس بسبب التهديدات السياسية والعسكرية للسيادة الوطنية فحسب، بل قد تنجم أيضا عن تدهور البيئة ومحدودية خيارات التنمية لان الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي تؤثر بشكل كبير على البيئة وسلامتها.
2-الفقر، وهو أساس كثير من المعضلات الصحية والاجتماعية والأزمات النفسية، لذلك على المجتمعات المحلية والوطنية والدولية أن تضع من السياسات التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي ما يقضي على هذه المشكلة بإيجاد فرص العمل والتنمية الطبيعية والبشرية والاقتصادية والتعليمية للمناطق الأكثر فقرًا والأشد تخلفا، والعمل على مكافحة الأمية.
3- الديون، وهي تمثل إضافة إلى الكوارث الطبيعية أهم المعوقات التي تحول دون نجاح خطط التنمية المستدامة، وتؤثر سلبا في المجتمعات الفقيرة خاصة والأسرة الدولية عامة الديون التي تهدد مستقبل الاجيال القادمة وخطط التنمية.
4- التضخم السكاني غير الرشيد وخاصة في المدن النامية، وتدهور الأحوال المعيشية في المناطق العشوائية، وتزايد الطلب على الموارد والخدمات بسبب ازدياد حجم السكان واستمرار حدة الهجرة من الريف إلى الحضر خاصة في الدول النامية، يمثل عقبة حقيقية أمام الجهات المسؤولة في تلك الدول من وضع التخطيط الاقتصادي والتنموي السليم والذي يساعد على تقديم الخدمات بصورة أكثر فعالية.
5- تدهور قاعدة الموارد الطبيعية، واستمرار استنزافها لدعم الإنتاج والاستهلاك مما يزيد في نضوبها بالمدن وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة. 
6- ضعف إمكانيات بعض المؤسسات التعليمية والبحثية وتأخرها عن مواكبة مسيرة التقدم العلمي والتقني، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات التنمية المستدامة.
7-  عدم ملائمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدول النامية ونقص الكفاءات القادرة على التعامل معها.
8-  تدني وضعية البنيات التحتية، خاصة في مجال تقديم الخدمات الأساسية والضرورية بالنسبة للدول النامية. بالإضافة إلى عبء الديون والخدمات المترتبة عليها والاستفادة من الموارد في تمويل مشاريع التنمية المستدامة، خاصة تلك الموجهة للحد من مشكلة الفقر والحفاظ على الموارد البيئية.
9-  مواصلة الحصار الاقتصادي وتدهور الأوضاع الاقتصادية مما ينعكس سلبياً على قدرات الدول النامية في الالتزام بمسؤولياتها تجاه التنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى انخفاض متوسط دخل الفرد، وضعف رأس المال المتاح للاستثمار للنهوض بقطاعات الإنتاج، وانتشار البطالة في معظم الدول النامية.
10-  العولمة وآثارها التي تحد من قدرة وإمكانية تلك الدول في تحقيق التنمية المستدامة. وبذلك أضافت العولمة بعداً جديداً إلى أهمية هذه المعوقات . فتكامل الأسواق السريع وحركة الأموال والزيادات الهامة في تدفقات الاستثمارات حول العالم طرحت تحديات وفرصا جديدة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة. بيد أن للعولمة فوائد وتكاليف تتفاوت بشكل كبير، والبلدان الفقيرة تواجه صعوبات خاصة في مجابهة تحدي العولمة لكل ذلك، فإن ظاهرة العولمة تتيح للتنمية المستدامة فرصاً وتفرض عليها أيضا تحديات. حيث يتفق الكثيرون على أن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة في مجالات التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال والتقدم التكنولوجي، مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه، لا تزال هنالك تحديات خطيرة قائمة تشمل الأزمات المالية الشديدة وعدم وفاء الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التي وعدت بها للدول النامية.
إمكانية تحقيق التنمية المستدامة: 
لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجها الشمولي لابد من وجود إرادة سياسية للدول وكذلك استعداد لدى المجتمعات والأفراد لتحقيقها، فالتنمية المستدامة عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل متناسق، ولا يجوز اعتمادها على فئة قليلة ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات الأساسية لا يمكن تصور قبول المجتمع بالالتزام الواقي بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات المطلوبة في سبيلها، أو تصور تمتعه بمكاسب التنمية ومنجزاتها إلى المدى المقبول، كما لا يمكن تصور قيام حالة من تكافؤ الفرص الحقيقي وتوفر إمكانية الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل. فلابد أن تقوم كل فئة من فئات المجتمع بدورها لتحقق التنمية المستدامة، وهي:
 دور الفرد في التنمية المستدامة: 
[bookmark: _GoBack]إن التنمية في فلسفتها مفهوم أخلاقي، فهي تعتمد على تغير في أنماط السلوك بحيث يتحمل الفرد مسؤولية الشعور بالآخرين من حوله وكذلك بمن سيأتي بعده. فالتنمية المستدامة محورها هو الإنسان وتوفير الحياة الأفضل له وبالتالي فإن كل إنسان أيا كان موقعه سواء المواطن الذي يراعي احتياجاته واحتياجات أبنائه وجيرانه والمحيط الذي يعيش فيه أو كان الموظف الذي يؤدي واجبه بأمانة لتحقيق الأفضل لكل المستفيدين من خدماته أو على مستوى صانع القرار أو واضع السياسة التي من شأنها ضمان رغد العيش والقدرة على تلبية الاحتياجات للحاضر والمستقبل. فطالما محور التنمية المستدامة هو الفرد واحتياجاته فإن الفرد أيضا هو الأساس في بناء هذه التنمية.
دور الأسرة في التنمية المستدامة: 
للأسرة دور كبير في خلق جيل واعي ومنتمي إلى مجتمعه وبلده يحرص على أن يتمتع الجميع بمستوى عيش مقبول ومريح. ولعل الأسرة هي القدوة في السلوك الذي يكتسبه الفرد منذ الصغر فإذا كانت الأسرة حريصة على محيطها وبيئته فإن أفرادها سيكونون كذلك. فالأسرة هي المعلم الأول المبادئ التنمية المستدامة من حيث صقل وزيادة الوعي والإدراك للحرص على آخرين كما تحرص على أنفسنا. 
دور المجتمع : 
يؤدي المجتمع دوراً بالغ الأهمية في معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، فالمجتمع هو المحرك الأساسي والمحور في عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال وجود مجتمع واعي ومتفهم لحقوق الجميع وواجباته من خلال مجتمع متكامل تتحقق فيه المساواة والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت يهيئ أجيال تحافظ على بيئتها ومحيطها، وتحرص على أن يتمتع الجيل القادم بما تمتعوا فيه في بيئة سليمة ويقع على المجتمع دور هام في خلق البيئة الاستثمارية لنمو اقتصادي مستدام من خلال مبادرات المجتمع من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف لزيادة الدخل. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في دور وقدرات ومشاركات تنظيمات المجتمع المدني، الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية على تمكين وتعزيز مشاركة هذه التنظيمات في نشاطاتها في المسائل البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، وتفويض السلطة للمجتمع لكي ينمى نفسه بنفسه ويستطيع أن يواصل أمور التنمية وأن يكون متفهماً لكل جوانبها وتوصل المجتمع المدني إلى أشكال جديدة وفعالة للتعبير عن المشاعر والاهتمامات الشعبية، ومن هنا أصبح يعتبر أداة قوية لتعزيز القيم ومقاصد التنمية المستدامة. وينهض المجتمع المدني بدور هام يلفت أنظار السياسيين إلى القضايا البيئية الناشئة، والتوعية الجماهيرية، وترويج الأفكار والنهج الابتكارية، والدعوة إلى الشفافية والنشاطات غير الفاسدة في مجال صنع القرارات البيئية.
 دور القطاع الخاص: 
إن القطاع الخاص شريك أساسي وهو الميزان الذي يتجدد من خلاله الأهداف التنموية. فبالحديث عن التنمية عبر برامج ونشاطات مستديمة. فالجانب الاقتصادي في التنمية هو الأكثر ارتباطا كمؤشر وكنتيجة لهذه التنمية على الأفراد وتركيز القطاع الخاص واتجاهه إلى التخطيط طويل الأمد. فالاستثمارات التي تؤدي دورها في خدمة المجتمع والمواطن من خلال المشاركة الفاعلة في توفير فرص العمل ضمن ظروف مهنية مناسبة تراعي سلامة الموظف والعامل وأمنه الوظيفي وشروط صحية تراعي المهنة أو الحرفة التي يمارسها وكذلك مراعاة السلامة البينية المحيط العمل والمحيط الخارجي. ان السياسات الاستثمارية والتنموية للقطاع الخاص يجب أن تكون الإنتاج النظيف وتقليل التلوث بمختلف أنواعه تؤمن الاستمرارية لهذه الاستثمارات وتوفر الدعم الشعبي والرسمي ولا تختلف في أن تكون مؤسسات القطاع الخاص ذات رسالة اجتماعية تدعم المجتمعات المحلية بشكل مادي ومعنوي يجعل منها بنية وركيزة من ركائز تطوير المجتمعات والنهوض بأفرادها. ظهر القطاع الخاص كطرف عالمي فاعل له تأثيره الهام على الاتجاهات البيئية من خلال ما يتخذ من مقررات بشأن الاستثمار والتكنولوجيا وتستطيع الحكومات أن تؤدي، في هذا الشأن، دوراً حاسماً في إيجاد البيئة المواتية. وينبغي زيادة القدرات المؤسسية والتنظيمية التي تسمح للحكومات بالتفاعل مع القطاع الخاص. كما يتعين العمل على زيادة الالتزام من جانب القطاع الخاص بحيث تتولد عنه ثقافة جديدة تدل على مسؤوليته نحو البيئة من خلال تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، ومؤشرات الأداء البيئي، والإبلاغ عن هذا الأداء، وإتباع نهج تحوطي في اتخاذ المقررات بشأن الاستثمار والتكنولوجيا، ويجب أن يرتبط هذا النهج بتنمية التكنولوجيات الأقل تلويثاً والأكثر ترشيداً، لتسخير الموارد لخدمة الاقتصاد الذي يشمل دورة الحياة بأكملها وكذلك ببذل الجهود التي تيسر نقل التكنولوجيات السليمة بينياً. 
الدور الحكومي:
 إن الحكومة هي راسمة السياسات وصانعة القرارات ومن أهم شروط تحقيق التنمية المستدامة هو أن تكون هذه السياسات وما يتبعها من خطط ذات شمولية وتكامل بحيث لا تتعارض قوانين وتشريعات مؤسسة أو وزارة مع غيرها بل على العكس تكون في مجملها ضمن إطار وضع هذه السياسات مراعاة لجوانب ومناحي التنمية المستدامة فلا يتم فصل الجانب البيني والاجتماعي عن الخطط الاقتصادية والاقتصاد ولا ينفصل عن العمل البيئي والاجتماعي.
دور التعليم والوعي في تحقيق التنمية :
أولا: التعليم المستدام ليس مجرد حق، بل هو استثمار في المستقبل، وهو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ويشمل الهدف الرابع من أهداف التنمية وينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، في عالم يتسم بالتحديات المعقدة مثل الفقر والتغير المناخي وعدم المساواة، يظل التعليم أحد أقوى الأدوات لتمكين الأفراد والمجتمعات ودفع عجلة التنمية المستدامة. قبل الخوض في دور التعليم، دعونا نستذكر مفهوم التنمية المستدامة، التي عرفها تقرير برونتلاند (۱۹۸۷) بأنها: " تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها". وضعت الأمم المتحدة في ۲۰۱۵ أجندة ،۲۰۳۰، والتي تشمل 17 هدفا للتنمية المستدامة (SDG)، ومن بين الأهداف القضاء على الفقر، و التعليم الجيد، و العمل المناخي، وغيرها. يعتبر التعليم (الهدف ) محورا أساس في تحقيق جميع الأهداف الأخرى، فبدون التعليم والوعي يصعب تحقيق المساواة بين الجنسين الهدف (٥)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي الهدف (۸)، والحد من عدم المساواة الهدف (۱۰)، والسلام والعدالة الهدف (١٦).
 ثانيا : دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة
 - التعليم كأداة للقضاء على الفقر 
- الأفراد المتعلمون أكثر قدرة على الحصول على وظائف ذات دخل أعلى. - كل سنة إضافية في التعليم تزيد دخل الفرد بنسبة 10% في المتوسط (بحوث البنك الدولي).
 - الأمهات المتعلمات أكثر وعيا بالتغذية السليمة والرعاية الصحية، مما يقلل وفيات الأطفال.
 - التعليم يرفع الوعي بمخاطر الأمراض مثل الملاريا.
- الفتيات المتعلمات يتزوجن في سن متأخرة، وينجين عدداً أقل من الأطفال، ويسهمن في الاقتصاد.
 في الدول التي تعاني من الفجوة بين الجنسين في التعليم، يكون النمو الاقتصادي أبطأ.
 - التوعية البيئية في المناهج الدراسية تعلم الأجيال القادمة أهمية الحفاظ على الموارد.
- حملات التوعية حول التغير المناخي تبدأ من المدرسة والجامعة.
- المجتمعات المتعلمة أكثر تسامحا وتقبلا للاختلاف.
- التعليم يقلل من التطرف والعنف. 
 ثالثا : تحديات تحقيق التعليم المستدام ، لا يزال العالم يواجه عقبات مثل: 1- عدم المساواة في الحصول على التعليم (٢٥٨) مليون طفل خارج المدرسة حسب إحصائيات اليونسكو لعام (۲۰۲۳) .
2- الفتيات في بعض المناطق يحرمن من التعليم بسبب العادات الاجتماعية.
3- جودة التعليم بعض الأنظمة التعليمية لا تعلم المهارات اللازمة السوق العمل. 
4- نقص المعلمين المؤهلين في الدول النامية . 
5- التعليم في ظل الأزمات: النزاعات المسلحة مثل سوريا واليمن تزيد من تسرب الطلاب. 
6- جائحة كوفيد - ١٩ عرضت التعليم للخطر بسبب إغلاق المدارس
رؤية العراق لأهداف التنمية المستدامة 2030
ترتكز هذه الرؤية على تعزيز أبعاد التنمية المستدامة، التي تمكن الشعب العراقي في بلد آمن وموحد يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية، وإقامة نظام اقتصادي ذات توجهات اجتماعية متنوعة في السوق ومؤشرات مستقرة على مستوى الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
الركائز والأهداف:
الركيزة بناء الإنسان
الأهداف:
- تخفيف حدة الفقر
- توفير فرص عمل لائقة لجميع العاطلين عن العمل
- إنشاء نظام تعليمي عالي الجودة وشامل للجميع
- تعزيز نظام الرعاية الصحية الفعال والشامل.
-  توفير السكن اللائق وإزالة الأحياء العشوائية
الركيزة: الحكم الرشيد
الأهداف: 
دعم سيادة القانون، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة، وتعزيز الحكم الرشيد تحسين اللامركزية الإدارية والمشاركة العامة في صنع القرار تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد إصلاح الإدارة المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية
الركيزة الاقتصاد المتنوع
الأهداف:
· تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام
· زيادة كفاءة قطاع النفط
· تعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية
· تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
· تطوير البنية التحتية
· تعزيز القطاع المالي النشط والخاضع لإدارة جيدة
الركيزة المجتمع الأمن
الأهداف:
· تعزيز ثقافة التسامح والحوار والسلام
· ضمان النهوض بالأسر والنساء والفئات الضعيفة
· تعزيز قيم المواطنة والحد من أوجه عدم المساواة
· نشر روح الإنجاز والمبادرة والعمل التطوعي
· توفير حلول مستدامة للنزوح وللهجرة الداخلية والخارجية
الركيزة البيئة المستدامة
الأهداف:
· الحد من تلوث البيئة ومن انبعاثات الاحتباس الحراري
· تعزيز الاستخدام الفعال للموارد المائية
· تعزيز الحفاظ على البيئة
· تطوير أنماط الاستهلاك والإنتاج لتحقيق الاستدامة البيئية
· حماية التنوع البيولوجي وإحياء أهوار بلاد ما بين النهرين معوقات وتحديات تحقيق التنمية المستدامة :
نبهت  جميع  مؤتمرات  قمة  الأرض  إلى  محدودية  وندرة  الموارد  الطبيعية والاقتصادية على مستوى العالم، وأن الاستمرار في استخدامها غير المرشد قد يعرضها للاستنزاف، وبالتالي إلى عدم القدرة على الوفاء باحتياجات الأجيال المقبلة، ومن هذا المنطلق أكدت تلك المؤتمرات ضرورة خلق علاقة أخلاقية تربط بين الإنسان والبيئة يتحقق عنها صون للبيئة، إضافة إلى ذلك قد نبهت إلى ضرورة التعامل مع الموارد الطبيعية والاقتصادية بكفاءة عالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، من خلال ضمان الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والصحة والتنمية، بما في ذلك اجتثاث الفقر. رغم الجهود العالمية والمحاولات الجادة لتحقيق مطلب التنمية المستدامة في جميع دول ومجتمعات العالم، إلا أنه لا تزال تلك المحاولات قاصرة إلى حد كبير، وذلك لعدد من الأسباب التي لعل من بين 
أهمها وأبرزها:
1 - الزيادة المطردة في عدد سكان العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد على ستة مليارات شخص يسكنون هذه الأرض، أو ما يمثل نحو نسبة 140 في المائة خلال الـ 50 عاما الماضية، كما يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم بحلول عام 2050 تسعة مليارات نسمة، مما سيضاعف من تعقيدات التنمية المستدامة.
2 - انتشار الفقر المدقع في العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن خمس سكان العالم مضطرون للعيش على أقل من دولار واحد في اليوم، هذا إضافة إلى أن نحو 1.1 مليار شخص لا تتوافر لديهم مياه الشرب المأمونة، وأن مياه الشرب الملوثة وعدم كفاية الإمدادات من الماء يتسببان في نحو 10 في المائة من جميع الأمراض في البلدان النامية.
.3 - عدم الاستقرار في كثير من مناطق العالم و الناتج عن غياب السلام والأمن .
4 - مشكلة الفقر في بعض دول العالم والتي تزداد حدة مع الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم الديون وفوائدها والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية.
5 - استمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط على الأنظمة الإيكولوجية وعلى المرافق والخدمات الحضرية، وتلوث الهواء وتراكم النفايات.
6-  تعرض مناطق من العالم بصفة عامة لظروف مناخية قاسية، وخاصة انخفاض معدلات الأمطار عن المعدل العام السنوي، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ومعدلات البحر والنتح، مما أدى إلى تكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر.
7 - محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغلالها بما فيها النقص الحاد في الموارد المائية وتلوثها وندرة الأراضي الصالحة للاستغلال في النشاطات الزراعية المختلفة وتدهور نوعيتهما، ونقص الطاقة غير المتجددة في بعض أقطار العالم ..
8 - عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في بعض دول العالم النامي، ونقص الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل معها.
التعامل مع التحديات والمعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، ويتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشؤون التنمية المستدامة، وكذلك أراء المختصين التخفيف من حدة الفقر في بلدان العالم، وبالأخص في المجتمعات الريفية، التي يعيش فيها معظم الفقراء، هذا إضافة إلى ضرورة تحسين قدرة جميع البلدان وبالذات البلدان النامية المرتبطة بالتصدي لتحديات العولمة والاعتماد على بناء القدرات الذاتية، بما في ذلك التشجيع على أنماط استهلاك وإنتاج مسؤولة للحد الفاقد ومن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية، وكذلك القضاء على المشكلات الصحية، وبالذات الأمراض والأوبئة المستعصية، مثال مرض الكوليرا الذي عادة ما ينتشر في البلدان الفقيرة بسبب سوء الرعاية الصحية المتوافرة لديهم، إضافة إلى انتشار المياه الملوثة والمستنقعات.
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